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یجــب ان  -١"مــن قــانون المرافعــات المدنیــة إذ تــنص علــى انــه ) ١٥٩(نــص المــادة : ُأنظــر) ١(

تكــون الاحكــام مــشتملة علــى الاســباب التــي بنیــت علیهــا وان تــستند الــى احــد اســباب الحكــم 
 على المحكمة ان تذكر في حكمها الاوجه التي حملتها علـى قبـول او -٢. ة في القانونبینالم

 ".رد الادعاءات او الدفوع التي اوردها الخصوم والمواد القانونیة التي استندت علیها
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  المبحث الأول
  ماھیة الاستدلال المنطقي
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  المطلب الأول
  تعریف الاستدلال المنطقي وصوره

 









 







 







 

                                                   
جمیــل صــلیبا، المعجــم الفلــسفي بالالفــاظ العربیــة والفرنــسیة والانكلیزیــة واللاتینیــة، . د: رُأنظــ) ١(

لبنـــان، -، الناشــر دار الكتـــاب اللبنـــاني، بیــروت، ودار الكتـــاب المـــصري، القــاهرة، بیـــروت١ج
 .٦٧، ص ١٩٧٨

 عبـــد الرســول جـــصاني، الـــشركة. روجیـــه بیــرو، المنطـــق القــضائي، ترجمـــة وتعلیــق د: ُأنظــر) ٢(
 ).١( هامش رقم١١، ص ١٩٨٩العراقیة للطباعة الفنیة المحدودة، بغداد، 
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محمـــد علـــي الكیـــك، اصـــول تـــسبیب الاحكـــام الجنائیـــة فـــي ضـــوء الفقـــه والقـــضاء، . د: ُأنظـــر) ١(

ــــة احمــــد نائــــل الجبــــوري، المنطــــق، ٢٩٢، ص ١٩٨٨مطبعــــة الاشــــعاع، الاســــكندریة،  ؛ نظل
ـــیم العـــالي والبحـــث العل ؛ عبـــدالرحمن ٧٧، ص ١٩٨٨مـــي، جامعـــة بغـــداد، مطبعـــة وزارة التعل
، الناشـــر مكتبـــة النهـــضة المـــصریة، مطبعـــة دار  ٣ُبـــدوي، المنطـــق الـــصوري والریاضـــي، ط

 .١٣٩، ص ١٩٦٨الطباعة الحدیثة، القاهرة، 

، دار الطلیعــة ٢، ط)المنطــق التقلیــدي(مهــدي فــضل االله، مـدخل الــى علــم المنطـق . د: ُأنظـر) ٢(
؛ احمد القـادري والـدكتورة مارسـیل عبـسي، كتـاب ١١٨، ص ١٩٧٩وت، للطباعة والنشر، بیر

 .٣٦، ص ١٩٦٤-١٩٦٣المنطق، مطبعة الانشاء، دمشق، 

. الموســـوعة الفلـــسفیة، وضـــع لجنـــة مـــن العلمـــاء والاكـــادیمیین الـــسوفیاتیین باشـــراف م: ُأنظـــر) ٣(
مهـدي . ؛ د٢٤، ص ١٩٨١، دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت، ٣یودین، ط. روزنتال ي

 .٣٧؛ احمد القادري وآخرون، مصدر سابــق، ص ١١٨فضل االله، مصدر سابق، ص 
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مهـــدي فـــضل االله، مـــصدر . ؛ د٧٨نظلـــة احمـــد نائـــل الجبـــوري، مـــصدر ســـابق، ص : ُأنظـــر) ١(

 .٢٩٣محمد علي الكیك، مصدر سابق، ص . ؛ د١٨٨سابق، ص 

د صــالح بــك، نظریــة الاثبــات، محمــ. ؛ د٢٤الموســوعة الفلــسفیة، مــصدر ســابق، ص : ُأنظــر) ٢(
القسم الاول، بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد، یصدرها اساتذة كلیـة الحقـوق بجامعـة 

 .٥٧٦، ص ١٩٣٨، مصر، مایو، ٨، س٥القاهرة، ع

-، الناشـــر مكتبـــة الانجلـــو٤محمـــود قاســـم، المنطـــق الحـــدیث ومنـــاهج البحـــث، ط. د: ُأنظـــر) ٣(
 . ومابعدها٥٦ بلا سنة طبع، ص مصریة، مطبعة مخیمر القاهرة،

، الناشـر دار الكتـاب الاسـلامي، ٢محمد باقر الصدر، الاسـس المنطقیـة للاسـتقراء، ط: ُأنظر) ٤(
، التـصورات، ١؛ محمـد رضـا المظفـر، المنطـق، ج١٣، ص ٢٠٠٢مطبعة السرور، بیـروت، 

 .٢٤٧هـ، ص ١٤٢٤، الناشر دار التفسیر، مطبعة شریعت ایران، ٣ط
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  المطلب الثاني
  عناصر الاستدلال المنطقي

 

 



 

 



 

 











                                                   
؛ نظلــة احمــد نائــل الجبــوري، مــصدر ١٦٦مهــدي فــضل االله، مــصدر ســابق، ص . د: ُأنظــر) ١(

 .٧٧سابق، ص

، ١نبیــل اســماعیل عمــر، ســلطة القاضــي التقدیریــة فــي المــواد المدنیــة والتجاریــة، ط. د: ُأنظـر) ٢(
 .١٢٦، ص ١٩٨٤الناشر منشأة المعارف بالاسكندریة، مطبعة أطلس، القاهرة، 
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 ، النقـل الجنــائي ٣رور، الوســیط فـي قــانون الإجـراءات الجنائیــة ، جاحمـد فتحــي سـ. د: ُأنظـر) ١(

  .١٤٦ ، ص١٩٨٠وٕاعادة النظر ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، 

 .١٢٧نبیل اسماعیل عمر، مصدر سابق، ص . د: ُأنظر) ٢(

 .٥روجیه بیرو، مصدر سابق، ص : ُأنظر) ٣(

وني بـین الرأسـمالیة والاشـتراكیة، بحـث منـشور ثروت أنیس الاسیوطي، المنهج القـان. د: ُأنظر) ٤(
، مطــابع ٦٠، س٣٣٦فــي مجلــة مــصر المعاصــرة، تــصدر عــن جمعیــة مــصر المعاصــرة، ع

 . ومابعدها٣٤٢، ص ١٩٦٩مؤسسة الاهرام، القاهرة، ابریل، 
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 .١٥٧، مصدر سابق، ص ٣احمد فتحي سرور، الوسیط، ج. د: ُأنظر) ١(

عزمـي عبـد الفتـاح، تـسبیب . ؛ د٣٤٥مـصدر سـابق، ص ثروت أنیس الاسیوطي، . د: ُأنظر) ٢(
، الناشر دار الفكر العربـي، المطبعـة ١الاحكام واعمال القضاة في المواد المدنیة والتجاریة، ط

 .٤٦٢، ص ١٩٨٣العربیة الحدیثة، القاهرة، 
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 .١٥٧، مصدر سابق، ص ٣احمد فتحي سرور، الوسیط، ج. د: ُأنظر) ١(

الشمري، تسبیب الاحكام المدنیة في قانون المرافعات العراقي، رسـالة قائد هادي دهش : ُأنظر) ٢(
احمــد . ؛د٢١٠، ص ٢٠٠٢ماجــستیر مقدمــة الــى مجلــس كلیــة الحقــوق فــي جامعــة النهــرین، 

 .١٥٧، مصدر سابق، ص ٣فتحي سرور، الوسیط، ج

 .٤٦٢عزمي عبد الفتاح، مصدر سابق، ص . د: ُأنظر) ٣(
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نقض فــي المـواد الجنائیـة، الناشــر دار النهـضة العربیـة، مطــابع احمـد فتحــي سـرور، الـ: ُأنظـر) ١(

 .١٦١، ص ١٩٨٨الاهرام التجاریة، القاهرة، مصر، 

؛ محمـد بــاقر الـصدر، مـصدر ســابق، ٢٤٧محمـد رضـا المظفــر، مـصدر سـابق، ص : ُأنظـر) ٢(
 .ومابعدها١٣ص 

لجنــائي فــي مراحلــه علــي محمــود علــي حمــوده، النظریــة العامــة فــي تــسبیب الحكــم ا. د: ُأنظــر) ٣(
 .١٥المختلفة ، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلیة الحقوق ، جامعة القاهرة  ، ص 
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؛ محمــد رضــا المظفــر، مــصدر ســابق، ١٥محمــد بــاقر الــصدر، مــصدر ســابق، ص : ُأنظــر) ١(

 .١٤١؛ نظلة احمد نائل الجبوري، مصدر سابق، ص ٥٨ص 

. ى اربعــة اقــدام هــذا اســتقراء فــي الاجنــاسومثـال الاجنــاس كــأن یقــال كــل المواشــي تمــشي علــ) ٢(
ومثــال الافــراد، كــل انــسان . ومثــال الانــواع كــأن یقــال كــل انــسان قابــل لــتعلم القــراءة والكتابــة

ُزنجي هو لون بشرته اسود، فهذا استقراء تام وهو یقیني لانه لایوجـد فیـه اسـتثناء وللمزیـد مـن 
 الصلة بین علـم المنطـق والقـانون، مطبعـة مصطفى ابراهیم الزلمي،. ُالتفصیل أنظر استاذنا د

 .٢٤، ص ١٩٨٦شفیق، بغداد، 

محمود قاسـم، مـصدر سابــق، ص . ؛ د٢٤٥مهدي فضل االله، مصدر سابق، ص . د: ُأنظر) ٣(
٥٨. 
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مهـــدي فـــضل االله، . ؛ د١٤٣-١٤٢نظلـــة احمـــد نائـــل الجبــوري، مـــصدر ســـابق، ص : ُأنظــر) ١(

 .٢٤٦مصدر سابق، ص 

  .٣٢لآیة ا/ سورة الإسراء ) ٢(



=========================== 

 119 



Induction











Syllogisme













 
                                                   

، فـي الادلـة او نظریـة ٢، ج) التعهـدات والالتزامـات(عبد الـسلام ذهنـي، المـداینات . د: ُأنظر) ١(
ــــى رأي . ٧٥، ص ١٩٢٣الاثبــــات، مطبعــــة المعــــارف بــــشارع الفجالــــة، مــــصر،  ویلاحــــظ عل

الاستاذ بلانیول انه یخلط مابین الاسـتنباط فـي علـم المنطـق والاسـتقراء فـي هـذا العلـم، فیطلـق 
ًعنى الثاني وهو انتقال من الخاص الى العام على معنى الاول، ثم یـؤول هـذا الاخیـر تـأویلا م

ًبعیـدا تمامـا عـن مدلولیـه فــي علـم المنطـق، فالاسـتنباط كمـا بینــا سـابقا یقـوم فـي العلـوم الثلاثــة  ً ً
 .من هذا في شيء" بلانیول"على فكرة استنتاج المجهول من المعلوم، ولیس لرأي 

 .١٥علي محمود على حموده، مصدر سابق، ص .  د:ُأنظر) ٢(
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؛ ولـــنفس المؤلـــف، ١٦٢، مـــصدر ســـابق، ص ٣احمـــد فتحـــي ســـرور، الوســـیط، ج. د: ُأنظـــر) ١(

؛ احمد القـادري وآخـرون، مـصدر سـابق، ١٩٤النقض في المواد الجنائیة، مصدر سابق، ص 
 .٥٤ص 

 .٥٤احمد القادري وآخرون، مصدر سابق، ص : ُأنظر) ٢(

احمد فتحي سرور، الوسیط، .  ومابعدها؛ د١٩٩محمود قاسم، مصدر سابق، ص . د: ُأنظر) ٣(
 .١٦٣، مصدر سابق، ص ٣ج

عزمـــي عبـــد . ؛ د١٦٣، مـــصدر ســـابق، ص ٣احمـــد فتحـــي ســـرور، الوســـیط، ج. د: ُأنظـــر) ٤(
 .٤٦١الفتاح، مصدر سابق، ص 
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 .٣٠٣محمد علي الكیك، مصدر سابق، ص . د: ُأنظر) ١(
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 .٤٦٣ي عبد الفتاح، مصدر سابق، ص عزم. د: ُأنظر) ١(
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  المبحث الثاني
  ة والأدلةمظاھر تطبیق الاستدلال المنطقي لفھم الواقع

   في الدعوى المدنیة
 



 









 

  المطلب الأول
مظاھر تطبیق الاستدلال المنطقي على واقعة الدعوى 

  المدنیة
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 . ومابعدها١٢٩نبیل اسماعیل عمر، مصدر سابق، ص . د: ُأنظر) ١(

 . ومابعدها٣١علي محمود علي حموده، مصدر سابق، ص . د: ُأنظر) ٢(

عبـاس العبـودي، شـرح . ومابعدها؛ د١٣٠نبیل اسماعیل عمر، مصدر سابق، ص . د: ُأنظر) ٣(
، ١٩٩٧، دار الكتــب للطباعــة والنــشر، جامعــة الموصــل، ٢قــي، طاحكــام قــانون الاثبــات العرا

 .٤٧ص 



=========================== 

 125 







 

 







––

 









 





                                                   
 .٢٩٩محمد علي الكیك، مصدر سابق، ص . د: ُأنظر) ١(

 .٣٢علي محمود علي حموده، مصدر سابق، ص . د: ُأنظر) ٢(

 .٣٠٥محمد علي الكیك، مصدر سابق، ص . د: ُأنظر) ٣(
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 .٣٣ علي محمود علي حموده ، مصدر سابق، ص. د: ُأنظر) ١(

 .٢١٧نبیل اسماعیل عمر، مصدر سابق، ص . د: ُأنظر) ٢(

یاسر باسـم ذنـون، بیـع الوفـاء دراسـة مقارنـة، رسـالة ماجـستیر مقدمـة الـى مجلـس كلیـة : ُأنظر) ٣(
 .٦١، ص ١٩٩٩القانون في جامعة الموصل، 
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 .٤٨٠عزمي عبد الفتاح، مصدر سابق، ص . د: ُأنظر) ١(

 .٢١٣ النقض في المواد الجنائیة، مصدر سابق، ص احمد فتحي سرور،. د: ُأنظر) ٢(

احمد السید الصاوي، الوسـیط فـي شـرح قـانون المرافعـات المدنیـة والتجاریـة، الناشـر . د: ُأنظر) ٣(
 .٦٣٤، ص ١٩٨١دار النهضة العربیة، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي ، القاهرة، 
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 .٤٨٨ص عزمي عبد الفتاح، مصدر سابق، . د: ُأنظر) ١(

  .٦٣٤أحمد السید الصاوي ، مصدر سابق ، ص.د: ُأنظر ) ٢(
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 ، الموســـــوعة ١٩٩٤ / ٤ / ٢٧ فـــــي ١٩٩٣/  ٣م / ١٤٥٦قـــــرار محكمـــــة التمییـــــز المـــــرقم ) ١(

  .٢ ، بغداد ، ص١٩٩٤ ، سنة ١٩العدلیة تصدرها مكتبة شركة التأمین الوطنیة ، ع
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  .١١٩عزمي عبد الفتاح ، مصدر سابق ، ص.د: ُأنظر ) ١(
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  المطلب الثاني
مظاھر تطبیق الاستدلال المنطقي على أدلة الدعوى 

  المدنیة
 





 

                                                   
 أورده محمـود عمـر ، مجموعـة القواعـد ١٩٣٩ / ٥ / ١٨ قرار محكمـة الـنقض المـصریة فـي )١(

 ، مطبعــة دار الكتــب ٢القانونیــة التــي قررتهــا محكمــة الــنقض والإبــرام فــي المــواد المدنیــة ، ج
  .٥٦٠ ، ص١٩٤٠المصریة بالقاهرة ، 

الوحـدة فـي الجنـائي والمـدني فـي محمد محي الدین عـوض، الاثبـات بـین الازدواج و. د: ُأنظر) ٢(
، ١٩٧٤السودان، دار الاتحاد العربي للطباعـة والنـشر، مطبوعـات جامعـة القـاهرة، الخرطـوم، 

 .٨ص 

 .٥٦٦، مصدر سابق، ص ١محمد صالح بك، نظریة الاثبات، ج. د: ُأنظر) ٣(
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 .٥٠علي محمود علي حموده، مصدر سابق، ص . د: ُأنظر) ١(

 ابــراهیم بــك، طــرق الاثبــات الــشرعیة، بحــث منــشور فــي مجلــة الحقــوق احمــد ابــراهیم: ُأنظــر) ٢(
، ١، س١للبحــوث القانونیــة والاقتــصادیة، تــصدرها كلیــة الحقــوق فــي جامعــة فــاروق الاول، ع

 .٣، ص ١٩٤٣كانون الاول، 

 .٢احمد ابراهیم ابراهیم بك، مصدر سابق، ص : ُأنظر) ٣(
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 –، دار احیـاء التـراث العربـي، بیـروت ٢، ط١٢صحیح مـسلم بـشرح الامـام النـووي، ج: ُأنظر) ١(

 .٥-٤، باب بیان ان حكم الحاكم لا یغیر الباطن، ص ١٩٧٢لبنان، 

 المعدل علـى ١٩٧٩لسنة ) ١٠٧(من قانون الاثبات رقم ) ٨٢(وفي هذا الصدد تنص المادة ) ٢(
تــرجح لمحكمــة الموضــوع تقــدیر الــشهادة فــي النــاحیتین الموضــوعیة والشخــصیة ولهــا ان "انــه 

ُشــهادة علــى اخــرى وفقــا لمــا تستخلــصه مــن ظــروف الــدعوى علــى ان تبــین اســباب ذلــك فــي  ً
 ".محضر الجلسة
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علـــي محمـــود علـــي حمـــوده، . ؛ د٣٠٤محمـــد علـــي الكیـــك، مـــصدر ســـابق، ص . د: ُأنظـــر) ١(
 .٦٠مصدر سابق، ص 

 .٢١٥، مصدر سابق، ص ٣احمد فتحي سرور، الوسیط، ج. د: ُأنظر) ٢(
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علـــي محمـــود علـــي حمـــوده، . ؛ د٣٠٦محمـــد علـــي الكیـــك، مـــصدر ســـابق، ص . د: ُأنظـــر) ١(
 .٦٢مصدر سابق، ص 
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  :الخاتمة 
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  :المصادر 
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